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  :المقدمة
ة وحسن سیر  ى المصلحة العام د الجرائم خطورة عل ن أش تُعد الرشوة م

لة عندما تعھد لموظفیھا القیام بأعمالھم فھي تفترض أن یؤدوا الأعمال العدالة فالدو
ة صلحة العام ق الم تھداف تحقی ددة ولاس د مح ق قواع ى وف ذي . عل ف ال والموظ

ذه  ینحرف عن تأدیة عملھ رغبة في تحقق منافعھ الشخصیة یخرج عن مقتضى ھ
سلعة فھو یھبط بكرامة الوظی. القواعد التي یتعین علیھ الإلتزام بھا فة إلى مستوى ال

ا ي یُتجر فیھ ساع . الت ت الحاضر نظرا لات ي الوق ة ف ذه الجریم زداد خطورة ھ ًوت
د یضطر  ا ق ا، مم ق موظفیھ نطاق الخدمات التي تؤدیھا الدولة للمواطنین عن طری
ال  معھ البعض إلى الإذعان لإنحرافات ھذا الموظف او ذاك إذا أراد الإتجار بأعم

  .ًقیقا لمآربھ الخاصةوظیفتھ وإستغلالھا تح
ة  سنة النبوی ي ال ریم وف رآن الك ي الق ا ف ى تحریمھ صوص عل وة من والرش
ولي الأمر  على صاحبھا أفضل الصلاة وأتم التسلیم، وترك تحدید الجزاء الدنیوي ل
ع بوصفھا  ق مصلحة المجتم ا یحق ان وبم ان والمك ا یراعي ظروف الزم یقرره بم

ا  ((فقال عز من قائل. من جرائم التعزیر َولا تأكلوا أمْوالكم بیْنكم بالباطل وتدلوا بھ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُِ ِ َ ََ ْ َ
ون تم تعْلمُ الإثم وأن اس ب وال الن نْ أمْ ا مِّ َإلى الحُكام لتأكلوا فریق َ ََ ُ ً ُ ََ َ َْ َ َِ ِْ ِ ِِ ِ َِّ ْ َِّ ُ ْْ صادق )١())ِ ال ال  وق

  .)٢("ملعنة الله على الراشي والمرتشي في الحك"المصدوق صلى الله علیھ وسلم 

                                   
   .٥/٥/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *٢٨/٢/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
 .١٨٨ الآیة - سورة البقرة )١(
ود )٢( ون المعب ي داؤود:  ع نن اب رح س ع : ش ادي م یم آب ق العظ مس الح د ش ب محم ي الطی ة اب للعلام

یم ن ق دین اب مس ال افظ ش ات الح راف تعلیق ة ، اش ار، :  الجوزی ل العط د جمی دقي محم اب "ص كت
 ١٤٢٠، دار الفكر، بیروت ، ٣٥٧٧، باب في كراھیة الرشوة، الجزء التاسع، رقم الحدیث " القضاء

 .٣٩٢م، ص٢٠٠٠-ھـ
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ین شخص  اق ب ا إتف ستفید((ًوتعرف الرشوة فقھا بأنھ ن )) م وموظف أو م
ي  دخل ف ل ی ن عم اع ع ل أو الإمتن ل أداء عم دة مقاب ل أو فائ ى جع ھ عل ي حكم ف

  . )١(وظیفة المرتشي أو مأموریتھ
ك بتقایضھ  ھ، وذل ال وظیفت ي أعم ام ف فت بأنھا إتجار الموظف الع ِكما عُرِّ

ھأو قبولھ أو طلبھ مقاب ھ، أو إمتناعھ عن ال وظیفت ن أعم ھ بعمل م ر قیام . )٢(ًلا نظی
  : نخلص من التعریفات المتقدمة

بعض  ا الإخلال ب ة، وجوھرھ ة العام دى جرائم الوظیف أن الرشوة ھي إح
ا  ة أركانھ ي مقدم ان ف م ك ن ث ة، وم ذه الوظیف شغل ھ ن ی الواجبات التي یلتزم بھا م

ى فجر. ِإتصاف مرتكبھا بصفة الموظف العام ذا النحو تنتمي إل ى ھ یمة الرشوة عل
ة  صفة ((فئ رائم ذوي ال صفة . )٣())ج رد ل د مج ي بتحدی شرع لا یكتف ن الم ولك

اع  سبة للعمل أو الإمتن ا بالن شي موظف ب أن یكون المرت ًالموظف العام، وإنما یتطل
ون  ھ، أي أن یك ن أجل ل م ى المقاب ذي تلق صا((ال ك )) ًمخت زعم ذل ھ، أو ی ب

صاص، أو ی ي الاخت صرا ف صاص عن ان الاخت م ك ن ث ھ، وم صا ب ھ مخت وھم بأن ًت ً
  . صفة الموظف العام كما تتطلبھا جریمة الرشوة

ادة  ص الم راد ن ا إی سبنا ھن شریعي فح ف الت ا التعری انون ] ٣٠٧[أم ن ق م
رقم  سنة ) ١١١(العقوبات العراقي النافذ ذي ال دل١٩٦٩ل رة )٤( المع نص الفق ، إذ ت

ف ((ً أنھ یعد مرتكبا لجریمة الرشوة الأولى من تلك المادة على كل موظف أو مكل
شيء  دا ب زة أو وع ة أو می ة أو منفع ره عطی سھ أو لغی ًبخدمة عامة طلب أو قبل لنف
ات  لال بواجب ھ أو الإخ اع عن ھ أو الإمتن ال وظیفت ن أعم ل م ك لأداء عم ن ذل م

الآتي)). الوظیفة إذا حصل (( ...:أما الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا فقد جاء نصھا ك
ات  الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الإمتناع عنھ أو بعد الإخلال بواجب

  )). الوظیفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك

                                   
اھرة، .د:  ینظر)٣( ؤاد الأول، الق ، ١٩٨٤محمد مصطفى القللي، في المسؤولیة الجنائیة، مطبعة جامعة ف

 . ١١٤ص
اھرة، . د: نظر ی)٤( محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، الق

 . ١٤، ص١٩٨٨
رُ أن یُعد فاعلا لھا إلا من یحمل )٥( َّ وھي فئة من الجرائم التي تخضع لأحكام خاصة، أھمھا أنھ لا یتصوَّ ً ُّ َ ََ

صفة(( ا فیج)) ال ن لا یحملھ ا م انون، أم ددھا الق ي یح د الت ُّوز أن یع ى : فحسب)) ًشریكا((َ ینظر من
ة  ستیر، كلی الة ماج ة، رس ة مقارن ات، دراس انون العقوب ي ق صفة ف داني، ال سین الحم و ح د بل محم

 . ١٨محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. ؛ د. ٦٨، ص٢٠٠٥القانون، جامعة الموصل، 
واد )١( ي الم ذه ] ٣١٤ -٣٠٧[ خصص المشرع العراق ة الرشوة، وھ ون الفصل الأول لجریم واد تك َّالم ُ

 ]. الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة[ضمن الباب السادس الذي عنون لھ بـ 
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سداده،  ا ب سجل إعتقادن د أن ن ي لا بُ َّوقبل أن نغادر تعریف المشرع العراق
ن لجریم وِّ ع الفعل المك ا إذا وق ین م ل((ة الرشوة إذ أنھ لم یفرق ب د((أو )) قب )) بع

ا أو  ھ موظف ا أرتكب ى م ًأداء العمل أو الإمتناع عنھ أو الإخلال بواجبات الوظیفة مت
َّمكلفا بخدمة عامة، وإن كان قد میز بین الحالتین في العقاب ً)١(.  

ى  ف ویتلق ره الموظ ذي یباش ل ال ون العم ین یك ھ ح ك أن ى ذل ب عل ویترت
ة رشوة، المقابل عنھ غیر متصل بوظیفت ن الأمر جریم ذا لا یجعل م ھ ھ ھ فإن فعل

ذي لا  ل ال وة، لأن العم ة الرش ا شرعت عقوب ن أجلھ ي م ة الت اء الحكم ك لإنتف ُوذل
م لا  ن ث ة، وم ة إزاء الدول ا أو أمان أنھ واجب ي ش ل ف ف لا یحتم ھ الموظ تص ب ًیخ

سؤلیت نھض م ا، فت ي موظفیھ اد المفترض ف ة والحی ھ أخل بالنزاھ ول بأن ھ یمكن الق
ة  والحالة ھذه،عن جریمة أخرى،كأن تكون جریمة احتیال،أو انتحال صفة،أو خیان

  . الخ...أمانة
ا موضوع البحث فھي أن المشرع لا  ي یعالجھ أما الإشكالیة الأساسیة الت
ھ داخلا  اع عن وب أداؤه أو الإمتن ًیشترط في جریمة الرشوة أن یكون العمل المطل

ي أن في اختصاص الوظیفة التي یتقلدھا  ل یكف ة ب ة عام ف بخدم الموظف أو المكل
زعم( د(أو ) ی صاصھ) یعتق ن اخت ل م أن العم أ ب ادة . خط نص الم ن ] ٣٠٨[إذ ت م

سھ : ((قانون العقوبات على أن ل لنف ب أو قب ة طل ة عام ف بخدم كل موظف أو مكل
اع  ك لأداء عمل او الإمتن ن ذل شيء م دا ب زة أو وع ة أو می ٍأو لغیره عطیة أو منفع ً

ل ن عم ب ع أ یعاق ده خط ك أو اعتق م ذل ھ زع ھ ولكن ال وظیفت ي أعم دخل ف  لا ی
ا  ل عم ى أن لا تق ة عل الحبس والغرام نوات أو ب ى سبع س د عل دة لا تزی سجن م بال

واع ....)). طلب أو أعطي أو وعد بھ ان أن فلا بد إذن من تحلیل النص من خلال بی
  : الاختصاص الثلاثة التي تضمنھا، وھي

  : فعليالاختصاص ال: ًأولا
  : الزعم بالاختصاص: ًثانیا
  : الإعتقاد الخاطئ بالإختصاص: ًثالثا

  : تتم معالجة إشكالیة البحث من خلال الإجابة عن التساؤل الآتي
ة  أیھما اشد خطورة على المصلحة القانونیة التي تحمیھا النصوص القانونی

ذي  و ال ك المتعلقة بجریمة الرشوة؟ ھل صاحب الاختصاص الفعلي؟ أم ھ زعم ذل ی

                                   
الحبس )٢( نین او ب شر س ى ع د عل دة لا تزی سجن م ة ال شرع عقوب دد الم ى ح ة الأول ق بالحال ا یتعل  فیم

ھ ل العقو... ِوالغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وُعدَ ب ي حین جع دة لا ، ف سجن م ة ال ب
 . قانون العقوبات) ٣٠٧(تزید عن سبع سنوات أو بالحبس في الحالة الثانیة ، وذلك في المادة 
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ن  ة أو الوعد م ل العطی ذي قب َّالإختصاص أم أنھ یعتقد خطأ بأنھ مختص بالعمل ال َ َ ِ َ
  . أجل القیام بھ أو الإمتناع عنھ؟ ام انھا تكون على الدرجة نفسھا من الخطورة ؟

ي  وج ف ل الول أما ھیكلیة البحث، فقد ارتأینا أن تكون في أربعة مباحث، قب
ة  صاص آنف واع الإخت د أن صاص تحدی وم الإخت د مفھ ن تحدی ا م د لن لا ب ذكر، ف ال

انون  انون الإداري والق اق الق ي نط صاص ف ف بالإخت لال التعری ن خ وظیفي، م ال
د  صا، أو یعتق د یكون مخت ًالجنائي، عوضا عن تحدید مدلول الموظف العام الذي ق ً
ة  ى أربع ذه إل تنا ھ ردات دراس سیم مف ا تق د آثرن ذا فق خطأ، أو یزعم بأنھ مختص، ل

   -:مباحث وكالآتي
  .  مفھوم الاختصاص الوظیفي:المبحث الأول
  .  الاختصاص الفعلي:المبحث الثاني
  . الزعم بالاختصاص:المبحث الثالث
  .  الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص:المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  مفهوم الاختصاص الوظيفي

ل  ن الفع أخوذة م ة م صاص لغ صص((الاخت َّخ ش) َّ صھُ بال َّأي خ يء َ
  .)١(واختصھ أي أفرده بھ دون غیره

ذا ا بك صوصا، خصوصیة فلان ص، خ ص، یخ ًوخ ً ُ ُُّ ََّ ره: َ ى غی ھ عل رهُ ب  -ِآث
َّضد عم، فھو خاص  وھي خاصة-أحبھ دون غیره: ًاختارهُ فلانا بالحُبِّ َ َ)٢(.  

ھ  صاص بأن رف الاخت ع ، یع اه الواس انوني بمعن ى الق ي المعن لطة [وف س
ة(( شر)) ولای ا الم ات، یخولھ ي المنازع صل ف ضائیة للف ات الق ن الھیئ ة م ع ھیئ

ة  ن ولای ة م ي سلطة كل محكم دخل ف ي ت فقواعد الاختصاص تحدد المنازعات الت
ات ي المنازع ر ف ضاء والنظ ین . )٣(]الق ي ب ات العراق انون المرافع رق ق د ف َوق َّ َ

تعمل  اني، واس صاص المك صلاحیة الاخت ص بال صلاحیة فخ ین ال صاص وب َّالاخت
  .)٤(الاختصاص بمعناه العام فیما عدا ذلكمطلق 

ام،  ف الع ة للموظ صلاحیات الممنوح ق بال صاص المتعل ف الإخت ا تعری أم
و  ن [فھ ل م رة عم ف لمباش ة أو موظ ة عام نح لھیئ ي تم ة الت صلاحیة القانونی ال

  .)٥(]الأعمال القانونیة
ھ  ف بأن رِّ ا عُ ا [كم د بھ ي یعھ سؤولیات الت صلاحیات والم ة ال مجموع

  .)٦(]ع لموظف ما أو لھیئة إداریة معینة لغرض تحقیق الأھداف المحدودةالمشر
  

ام  لاحیة القی ي ص صاص ھ صود بالاخت ریفین أن المق ن التع ص م نخل
ات  ة أو التعلیم وانین أو الأنظم َّبالعمل، ویُعد الموظف مختص بالعمل إذا ألزمتھ الق

ر . اع عنھبالقیام بھ أو خولتھ سلطة تقدیریة بأداء العمل أو الإمتن ویعد الموظف غی
َمختص بالعمل إذا حضر علیھ القانون القیام بھ وإذا حضر الإختصاص موظف أو  َ َ

                                   
ع، :  ینظر)١( نة طب إبن منظور، لسان العرب المحیط، المجلد الأول، دار لسان العرب، بیروت، بدون س

 . ٨٤١ص
لاب، الط )٢( د للط اموس الجدی رون، الق ة وآخ ن ھادی ي ب ر عل شر ینظ ة للن شركة الوطنی ة، ال ة الثانی بع

 .٩٨، ص١٩٨٠والتوزیع، الجزائر، 
ي . د: ینظر )٣( ات ف ضائي والتقاضي والمرافع اديء التنظیم الق اھي، مب ف الن د اللطی دین عب صلاح ال

 . ٢٣، ص١٩٨٣المملكة الأردنیة الھاشمیة الطبعة الأولى ، دار النشر والتوزیع، عمّان، 
 .  المعدل١٩٦٩ لسنة ٨٣ من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ذي الرقم ٤٣ -٢٩المواد :  ینظر)٤(
ر)٥( ة، ط. د:  ینظ ة مقارن انون الإداري، دراس ادئ الق وري، مب لاوي الجب الح ع اھر ص ة ٢م ، جامع

 . ١٦١، ص١٩٩٦الموصل، 
 . ٢٠٠، ص١٩٩٤ عمان، عبد القادر الشیخلي، القانون الإداري، دار بغداد للنشر والتوزیع،. د:  ینظر)٦(
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دخل  ي ت ال الت ات الأعم ة أو التعلیم وانین أو الأنظم دد الق رین، وتح وظفین آخ َم
و وضع المشرع  ا ل ك بصورة مباشرة كم ان ذل إختصاص الموظف العام سواء ك

صاص  رر إخت ًنصا صریحا یق ینً ف بعمل مع ر مباشرة . )١(الموظ صورة غی أو ب
ذه -كما لو فوض المشرع إلى السلطات الإداریة توزیع الأعمال على الموظفین  وھ

ة صورة الغالب ي ال رارات -ھ ضى ق ة بمقت ذه الحال ي ھ صاص ف د الإخت تم تحدی  فی
  . )٢(إداریة أو بأوامر الرؤساء

ي ساؤل الآت ا نطرح الت ص: وھن ذي ی شخص ال و ال نْ ھ ف مَ ھ وص دق علی
  الموظف العم وبالتالي تنطبق علیھ تلك الصفة؟

ام  دلول الموظف الع د م ن تحدی دء م ي الب د ف للإجابة عن ھذا التساؤل لا ب
  . ًطبقا للمفھوم الإداري، ومن ثم مقارنتھ بالمفھوم الجنائي المعطى لھ

ف  رف الموظ د ع ي ق شرع العراق إن الم وم الإداري ، ف اق المفھ ي نط َّفف َ
ام ةالع ة المتعاقب ة المدنی وانین الخدم ي ق م .  ف ة رق ة المدنی انون الخدم رف ق د ع َّفق َ

  : في مادتھ الثانیة على النحو الآتي)) الموظف) ((الملغى (١٩٣١لسنة ) ١٠٣(
ي ) الموظف[( ب یتقاضاه ف اء رات ة لق ة وظیف ي الحكوم ھ ف دت إلی خص عھ ل ش ك

  ]. انون التقاعدالمیزانیة العامة أو میزانیة خاصة وتابع لأحكام ق
م  ة رق ة المدنی انون الخدم ھ ق سنة ) ٤٦(َّوعرف ھ ) الملغى(١٩٣٩ل ي مادت ف

ھ  ضا بأن ة أی ة [ًالثانی لاك الدول ي م ھ ف ة داخل ة دائم ھ وظیف دت إلی خص عھ ل ش ك
الموظفین انوني ]. الخاص  ب ي ق ر ف ف الأخی ى التعری ي عل واستقر المشرع العراق

م  ة رق ة المدنی سنة ) ٥٥(الخدم ة) لملغىا(١٩٥٦ل ھ الثانی ي مادت م )٣(ف ) ٢٤(، ورق
سھ،عرف )٤( النافذ١٩٦٠لسنة  َّ في الفقرة الأولى من المادة الثانیة منھ، وبالمعنى نف

م  تراكي رق ة والقطاع الاش وظفي الدول انون إنضباط م سنة ) ١٤(ق ذ ١٩٩١ل  الناف
ھ ة بأن ھ الثالث ي مادت ف ف ھ -٣: "الموظ دت إلی خص عھ ل ش و ك ام ھ ف الع  الموظ

  ".ظیفة داخل ملاك الوزارة أو الجھة غیر المرتبطة بوزارةو

                                   
 المعدل التي حددت ١٩٧٧لسنة ) ٢٧(من قانون كتاب العدول النافذ ذي الرقم ) ١١-٩(المواد :  ینظر)١(

ان  دل؛ والمادت ب الع ات كات رقم ) ٢١، ٢٠(واجب ات ذي ال انون المحافظ ن ق سنة ) ١٥٩(م  ١٩٦٩ل
واد  ي ح) ٤٩، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٣٤(التي حددت واجبات المحافظ، والم ام الت ائم مق ات الق ددت واجب

 . ومدیر الناحیة
ة((عدنان علي كاظم، جریمة الرشوة في القانون العراقي، :  ینظر)٢( الة ماجستیر، ))دراسة مقارن ، رس

 . ٨٨، ص١٩٧٧كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 
ر)١( صیل ینظ ن التف د م وظفي :  للمزی ضباطي لم ام الان دیثي، النظ د الح د المجی فیق عب ي ش ة ف الدول

 . ٢٣، ص١٩٧٢العراق،دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 
 . ١٩٦٠/ ٦/٢، الصادر في )٣٠٠( منشور في الوقائع العراقیة، العدد )٢(
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ھ  ام بأن ائي ، یُعرف الموظف الع كل شخص [َّأما على نطاق المفھوم الجن
ارس  ة ویم ة العام یعمل في مواجھة الأفراد باسم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوی

ا ا ي خولھ انون إزاءھم في صورة طبیعیة تستدعي ثقتھم ، أحد الاختصاصات الت لق
ام إدارة مباشرة ف )١(]لمرفق عام تدیره الدولة أو الشخص المعنوي الع ذا التعری  ھ

ھ ام بأن ف الموظف الع رِّ د عُ ي، فق ھ العراق : في الفقھ المصري، أما على صعید الفق
ھ " ھ وملاك ة بغض النظر عن درجت ة عام ة لأداء خدم ستخدمھ الدول كل شخص ت

  . )٢("فھومھ الموظف والمستخدم والشرطيونوع خدمتھ التي یؤدیھا، فیدخل في م
ف  ف الإداري دون أن یق ضمن التعری ائي یت ف الجن ظ أن التعری ویلاح

ده وم . عن ي المفھ ذلك ف ا ك ى الإداري ھو حتم ي المعن ا ف ا عام د موظف ن یُع ًفكل م ً ً ُُّ َ ُّ َ
ائي ستوعبھم . الجن ف الإداري ی ي التعری وظفین ف دون م ن لا یع ض م ن بع ولك

د صفة . ي لفكرة الموظفالتحدید الجنائ ي تحدی ة ف ة بالغ ونرى أنھ التقسیم ذو أھمی
ام ف الع ن . الموظ ة م ذه الطائف ق ھ وة بح ة الرش صوص جریم اق ن الي انطب وبالت

  . العاملین في الدولة دون غیرھم
ة للموظف  بن الفكرة الإداری م یت ائي ل انون الجن ى أن الق ا إل َنخلص من ھن

ا ى إعتب ارات العام، لأنھا قد قامت عل ا للاعتب ة، فضلا عن إغفالھ ة بحت ًرات إداری
ة الرشوة انوني لجریم ي التنظیم الق ة أساسیة ف ل أھمی ع . التي تمث ر المشرِّ د عب َوق َّ

  . )٣(العراقي عن عدم تبنیھ للفكرة الإداریة للموظف العام
ة للموظف  ى أن الفكرة الجنائی ذھب إل والإتجاه المستقر في الفقھ الجنائي ی

ي  ام ف ة الع ستوعب الثانی الأولى ت ة، ف رة الإداری ن الفك ف ع ات تختل انون العقوب ق
ع من نطاق التجریم بحیث یمتد إلى جمیع الأشخاص الذین یؤدون أعمالا  ًلأنھا توسِّ َ ُ

  .)٤(ذات أھمیة عامة على نحو تكون للمجتمع المصلحة في كفالة نزاھتھا

                                   
 . ٢٠٠محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. د:  ینظر)٣(
د، ج.  د)٤( ات الجدی انون العقوب رح ق سعدي، ش د ال ة ٣حمی خاص، مطبع ى الأش داء عل رائم الاعت ، ج

  .١٩١، ص١٩٧٧المعارف، بغداد، 
د . من قانون العقوبات] ٣٤١ -٣٠٧[ ینظر المواد )١( ن الأشخاص یُع دة م ات عدی ى فئ ي نصت عل ُّوالت َ

ون  اوز الموظف ق نصوص جرائم الرشوة والإختلاس وتج ي تطبی املین ف أفرادھا من الموظفین الع
ائفھم، وإن  دود وظ امح ف الع وم الإداري للموظ ا للمفھ ذلك وفق وا ك م یكون ع . ًل شرِّ ل الم سنا فع ًوح

 . الجنائي العراقي
ومین)٢( ذین المفھ صیل حول ھ ن التف ائي- وللمزید م ود . د:  ینظر- الإداري والجن صباح مصباح محم

- ٥٢، ص٢٠٠٤، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ١السلیمان، الحمایة الجنائیة للموظف العام، ط
 . ١٩محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص. ؛ د٦٥
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شمل الم د لت ام تمت ف الع ك أن صفة الموظ ى ذل ب عل ي ویترت ف الفعل وظ
لا  ھ فع ال إرتكاب ي ح ھ ف وة بحق ة بالرش انون الخاص صوص الق اق ن الي انطب ًوبالت

  .. تطالھ تلك النصوص
ي ،  ن الموظف الفعل ة الرشوة م ق جریم ة تحق ساؤلا آخر حول امكانی ار ت ًوھنا یث

  . )١(َومن ھو الموظف الفعلي للقول بتطبیق نصوص جریمة الرشوة بحقھ؟
الین في الفقھ الإداري الف ) Marcel Waline(رنسي یعرفھ الفقیھ مارسیل ف

ھ  ل [بأن از ك وم بإنج حیح یق انوني ص ند ق دون س ة ب ارس الوظیف خص یم ل ش لك
  ]. الأعمال المتعلقة بوظیفتھ

ادیر  ھ دي لوب ا الفقی ھ ) De Laubadere(أم ي بأن ف الفعل فیعرف الموظ
ًالشخص الذي عُیِّن تعیینا معیبا أو لم یصدر بتعیینھ أ[ ً و َ ى الإطلاق، فھ رار عل ي ق

  .)٢ (شخص غیر مختص ومع ذلك فإن الأعمال الصادرة منھ تعتبر مشروعھ
ھ  ل بأن د الجم د حام دكتور محم ھ ال ھ المصري ، یعرف ي الفق شخص [وف ال

الذي لا إختصاص لھ بصفة عامة في إتخاذ إجراء إداري معین، أو الذي لم یصدر 
ذا ًقرار بتعیینھ في وظیفة عامة إطلاقا أو ا، ورغم ھ ھ فیھ  صدر قرار معیب بتعیین
ة ة العام ال الوظیف ا أعم ارس فعلی ال )٣(]ًم ذه الأعم حة ھ ضاء ص ر الق د أق َّ وق

ي  ة أو الضرورة ف ي الظروف العادی سا لفكرة الوضع الظاھر ف ًوالتصرفات تأسی
  .)٤(ظل الظروف الإستثنائیة

ھ راھیم ط دكتور إب ھ ال ي ، فعرف ھ العراق ى نطاق الفق ا عل ھ أم اض بأن  الفی
انوني مشروع [ د سند ق ذلك التقلی ھ دون أن یكون ل الشخص الذي یتقلد مھام وظیفت

دأ دوام  ھ ضمانا لمب صادرة عن ال ال ًویعترف القضاء أو المشرع بمشروعیة الأعم
املوا  ًسیر المرافق العامة بإنتظام واطراد، فضلا عن حمایة حقوق الأفراد الذین تع

  .)٥(]ظیفة بصورة غیر مشروعة بحسن نیةمع ذلك الشخص الشاغل للو

                                   
 .٦٩ منى محمد بلو حسین الحمداني ، مرجع سابق ، ص)٣(

(2) Marcel Waline/ Manuel Elementaire de Dort Administatif, 4 edition, Recueit,1 
Surey, Paris, 1946, P. 350. ; De Laubadere/ Traite Dorit Administratif, 6 
edition, Paris, 1973, P. 288.   

ن     لا ع ي، . د:ًنق ر العرب اني، دار الفك اب الث انون الإداري، الكت ادئ الق اوي، مب د الطم لیمان محم س
 . ١٦١، ص ١٩٧٩القاھرة، 

زء الاول، . د)١( ى، الج ة الاول ضاء، الطبع ا وق ام فقھ ف الع ل، الموظ د الجم د حام ًمحم ، )م.ب(ً
 .٥٢٠،ص١٩٥٧

 .  نفسھ المصدر)٢(
 . ١٤٧، ص١٩٨١القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكویت، / إبراھیم طھ الفیاض. د:  ینظر)٣(
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ام  ا الموظف الع نخلص من التعریفات المتقدمة إلى أن الموظف الفعلي كم
ق  ة تحقی وظیفي بغی زه ال تغلالھ لمرك ال اس ي ح ة ف سؤولیة الجزائی ضع للم یخ
وة  ة الرش ة بجریم ة الخاص اق النصوص القانونی الي انطب ة، وبالت مصلحتھ الخاص

  . بحقھ
  المبحث الثاني

  الاختصاص الفعلي
ق ة لا یتحق ة العام ال الوظیف ار بأعم ل-إن الإتج ي الأص ان - ف  إلا إذا ك

صاص  ي اخت لا ف ستفید داخ ھ للم د بتأدیت ام أو وع ف الع ذي أداه الموظ ل ال ًالمقاب
ام ف الع ھ-الموظ ي حكم ن ف ة - أو م وانین والأنظم ي الق وارد ف د ال ا للتحدی ً طبق

ال الوظ نظم أعم ي ت ات الت ةوالتعلیم ة أم خاص ت عام واء أكان ة، س ة العام  )١(یف
تم ممارستھ  انون یفترض أن ت فالاختصاص الوظیفي المحدد بموجب نصوص الق
ل  ن أج ة أو م صلحة الخاص ط لا للم ة فق صلحة العام ا للم ھ تحقیق ائم ب ل الق ن قب ًم
صیة  ن شخ ستقلا ع صرا م د عن صاص یع ة، فالاخت صیة بحت افع شخ ق من ًتحقی ً

ھ أو - الموظف العام ة -من في حكم ا بالوظیف ن یمارسھ مرتبطا قانونی ان م ً وإن ك ً
ًالعامة فھو سلطة قانونیة ولیس حقا شخصیا ً)٢(.  

ھ  ي حكم ن ف ام أو م ف الع ون الموظ انون أن یك صوص الق شترط ن ولا ت
میة أو  رة رس ي دائ د ف د لا نج ھ، فق ع مراحل ي جمی ھ ف ذي یؤدی ل ال صا بالعم ًمخت

تص ب د یخ ف واح ة موظ سة عام د مؤس ضى تعق ین، إذا إقت ل مع ام عم رده بإتم مف
ة العمل الواحد  ة بتجزئ العمل الوظیفي وتشابكھ إلى ضرورة تطبیق الأسالیب الفنی
ك  ي مجموعة، وذل صا بالعمل ف نھم مخت د كل واحد م ًبین عدد من الموظفین، فیع
ة  ة الفعلی ن الناحی ھ م سمح ل فإنھ یكفي أن یكون للموظف نصیب من الاختصاص ی

ذ ن الرشوةبتنفی صاص . )٣( الغرض م م الإخت ي فھ ع القضاء المصري ف د توس وق

                                   
ز .  د)٤( ة، المرك ة القومی ة الجنائی انون المصري، المجل ي الق أحمد عبد العزیز الألفي، صور الرشوة ف

دد الأول، ال ة، الع صر العربی ة م ة، جمھوری ة الجنائی وث الإجتماعی ومي للبح امن الق د الث مجل
 .  ١٤، ص١٩٨٥والعشرون، 

رار الادراي  )١( ي الق صاص ف صي للاخت صر الشخ صائغ ، العن د ال د الله احم ي عب سام عل ة –ان دراس
 . ٧ ، ص٢٠٠١، رسالة ماجستیر، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، -مقارنة

دون أن یساھم فیھ أن القول بموجب إختصاص الموظف بكل العمل (( ذھبت محكمة النقض المصریة )٢(
سألة  ل م ع ك ب لحسن سیرھا توزی ال تتطل وم أن إدارة الأعم غیره یجر إلى إباحة الرشوة، إذ المعل
ا  ا كلھ على عدة عمال فیختص كل منھم بأداء جزء معین منھا، وقد لا توجد مسألة واحدة بذاتھا یُتمھ

ة على أن القانون لم یشترط سوى أن یكون العمل من أعمال. موظف واحد ا دامت كلم  الوظیفة، وم
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أن  ى ب ھ اكتف ل أن ط، ب ھ فق ًالمطلوب، فاكتفى بأن یكون الموظف مختصا بجزء من
  .)١(یكون للموظف علاقة ما بالعمل المطلوب أداءه أو الامتناع عنھ

ا  ل مكتوب ف بالعم ف الموظ رار تكلی ون ق ضا أن یك شرط أی یس ب ًول ً
یس مختصــــــــدائم ن رئ ًا، فیصح أن یكون أمرا شفویا صادرا م ً ً شترط . ً ن ی ولك

اء ـــــــــــــــأن یك سھ صادرا بن ى أمر رئی اء عل ھ الموظف بن ًون العمل الذي یؤدی ًً
ھ ـــــــــعلى تكلیف صحی ح ، فمتى كان الرئیس الآمر لا یملك القیام بھذا العمل فإن

  . )٢(یذ الأمرلا یكون لمرؤوسیھ إختصاص في تنف
ًومن الجائز أن یتحدد الإختصاص بمقتضى العرف، فالموظف الذي یمارس عملا 
ى  ي الإدارة عل واتر العمل ف ًمعینا خلال فترة طویلة بإقرار ضمني من رؤسائھ وت

  .)٣(ًھذا الأساس فإنھ یعتبر مختصا بما یقوم بھ
ن الاختصاص صورة اتخا ذ ولا یشترط كذلك أن یتخذ نصیب الموظف م

ى  صر دوره عل ي أن یقت ل یكف ا، ب ن أجلھ ل م ي المقاب ي تلق ضیة الت ي الق رار ف ق
شاري یحتمل أن  ھ رأي إست أن یكون ل رار، ك ذا الق مجرد المشاركة في تحضیر ھ

ة . )٤(یؤثر على من بیده القرار ي لجن ًمثال ذلك أن یتقاضى طبیب بصفتھ عضوا ف
و ن النق ن أحد الأشخاص الخاضعین ًفحص المكلفین بالخدمة العسكریة مبلغا م د م

صبھ،  م ی رض ل راض م ال أع ي انتح شاري ف ھ الاست ھ برأی اء أن یعاون ة لق للخدم
ة العسكریة،  ن الخدم ھ م ھ أو تأجیل ة بإعفائ ن اللجن رار م ى ق لغرض الحصول عل

  .)٥(ًفیعد مرتشیا لأنھ یكون قد استغل نصیبھ من الاختصاص المشترك

                                                                                    
ھ) عمل( اص من وع خ ل ولا بن ن العم ین م در مع د بق ام : ؛ ینظر))جاءت مطلقة لا تقیَّ مجموعة أحك

 .١١٢٨، ص٧/٥/١٩٥١، في ٤١٢محكمة النقض، نقض رقم 
ون )٣( وة أن تك ة الرش ان جریم وافر أرك ضروري لت ن ال یس م ھ ل صریة بأن نقض الم ة ال  قضت محكم

من الموظف العمومي أداؤھا داخلة ضمن دود وظیفتھ مباشرة بل یكفي أن تكون الأعمال التي یُطلب 
م : لھ علاقة بھا؛ ینظر نقض رق ة ال ي ٩٢٨قرار محكم ة ١٩٦٨/ ١٠/ ٦، ف ام محكم ، مجموعة أحك

 . ١٣٩١النقض، ص
 . ٩٠عدنان علي كاظم، مرجع سابق، ص:  ینظر)١(
ي ٩٣٨قرار محكمة النقض المصریة رقم :  ینظر)٢( نقض، ٧/١٠/١٩٥٨ ف ة ال ام محكم ، مجموعة أحك

 . ١٣٩٤ص
ات. د: ینظر )٣( انون العقوب اص-محمود نجیب حسني، شرح ق سم الخ  الجرائم المضرة بالمصلحة - الق

 . ٣٧، ص١٩٧٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، -العامة
ر ف)٤( ل النظ ى تأجی سعى إل ي ی ة لك ب محكم ى كات ال إل دیم الم أن تق صر ب ي م م ف د حك وى  وق ي دع

ن اختصاص القاضي دون  دعوى م ل النظر بال ُّمعروضة علیھا یُعد رشوة، على الرغم من أن تأجی َ
رر  باب تب ن أس ھ م الكاتب، وذلك لأن علاقة الكاتب بالقاضي تجعل في وسعھ أن یؤثر علیھ بما یقدم

م ٢٤، المجموعة الرسمیة، س٢٧/٢/١٩٢٢ذلك التأجیل؛ ینظر نقض مصري  مشار . ١، ص١، رق
 .٩٢إلیھ في عدنان علي كاظم، المرجع السابق، ص 
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اني ،  ق بالاختصاص المك ا یتعل يوفیم ساؤل الآت ار الت شترط أن : یث ل ی ھ
ر  وة نظی ل الرش ى مقاب ذي تلق ل ال ا بالعم صا مكانی شي مخت ف المرت ون الموظ ًیك ً
ارة أخرى  ھ؟ وبعب ا ب صا نوعی ًالقیام بھ أو الامتناع عنھ، أم أنھ یكفي أن یكون مخت ً

ام  ون الموظف الع ة أن یك ق الجریم شترط لتحق ھ-ھل ی ي حكم ن ف صا -أو م ً مخت
ل بالعمل في أداء مث صا ب ً الجھة التي یجب أن یتم فیھا العمل أم یكفي ان یكون مخت

  ھذا العمل في مكان آخر؟ 
صاص  ب الاخت ل لتطل ھ لا مح سني أن ب ح ود نجی دكتور محم رى ال ی

ن -او من في حكمھ–المكاني بالعمل بالنسبة للموظف العام  ، ذلك أن كون العمل م
ا نوع ما یختص بھ الموظف یعني أن لھ علاقة ھ مكانی ھ، إذ الموظف المختص ب  ب

ده  ذي یری ى الوجھ ال ھ یباشره عل ا یجعل ھ، بم أثیر علی ي إستطاعتھ الت ھ وف زمیل ل
در أن . صاحب الحاجة ة وین اني دقیق إن قواعد الاختصاص المك ك ف ًفضلا عن ذل

شوه  ا ت ر المختص مكانی إن رشوة الموظف غی م ف ن ث اس وم ًیحیط بھا جمھور الن
ام في تقدیرھم نزاھ ي قی ھ یكف الي فإن ة تجریم الرشوة، وبالت ق عل ا یحق ة مم ة الدول

  .)١(صلة وظیفیة بین العمل وبین المجال المحدد للنشاط الوظیفي للمرتشي
الیتین ین الت ى الحجت رأي إل ذا ال ستند ھ ا : ًأولا: وی وع م ن ن ل م ون العم ك

ل ا زمی ھ مكانی ھ، لأن المختص ب ة ب ھ علاق ي ًیختص بھ الموظف یعني أن ل ھ وف  ل
  . إستطاعتھ التأثیر علیھ بما یجعلھ یباشره على الوجھ الذي یریده صاحب الحاجة

راض مجرد،  َإلا اننا نرى أن ھذا الرأي یشوبھ القصور، لأنھ بُني على إفت
َلأنھ من الصعوبة بمكان إثبات كون الموظف الذي أخذ العطیة أو قبلھا على علاقة  َ َّ ِ

ن ولو. ًبالموظف المختص مكانیا ة، فم ذه العلاق ات ھ ى إثب ا توصلنا إل  افترضنا أنن
ستطیع  د ی لا أح ھ، ف الذي یجزم بأن الموظف المختص سوف یستجیب لرجاء زمیل
ن  ا أن م ة، كم احب الحاج ده ص ذي یری ھ ال ى الوج یُؤدى عل ل س د أن العم َّأن یؤك َّ

  .)٢(َّالمسلم بھ أن الأحكام الجنائیة لا تبنى إلا على الیقین

                                   
ات/ محمود نجیب حسني. د:  ینظر)١( انون العقوب اص-شرح ق سم الخ  الجرائم المضرة بالمصلحة - الق

 . ٤٢-٤١العامة، مرجع سابق، ص
اتیر )٢( ة الدس ھ غالبی نص علی الم، وت ي دول الع ستقرة ف ادئ الم ن المب ة م شرعیة الجنائی دأ ال ر مب  یعتب

ص بصی ى ن تنادا ال ا إلا إس و ألا تجریم ولا جزاء جنائی د ھ ًاغات متباینة، تدور حول مضمون واح ً
زام . تشریعي ى الماضي، وإلت ومن أبرز نتائج مبدأ الشرعیة الجنائیة عدم رجعیة الأحكام الجنائیة إل

ا ًالسلطة التي تضع الأحكام بالإیضاح والبیان لنصوص التجریم والعقاب، وذلك تجنبا للغم ًوض ونفی
ث  ن حی ًللجھالة وتیسیرا لمھمة القاضي عند التطبیق، فضلا عن الوضوح في بیان الجزاء الجنائي م ً

ائي / عبد الفتاح خضر.د: نوعھ ومقداره؛ ینظر ات المعاصرة (النظام الجن ي الإتجاھ ة ف أسسھ العام
ة ا)والفقھ الإسلامي سعودیة، ، الجزء الأول، منشورات معھد الإدارة العامة، المملك ة ال  ١٤٠٢لعربی

ائي؛ ینظر٧١ -٧٠، ص)م١٩٨٢(ھـ  انون الجن ي الق شرعیة ف دأ ال : ، وللمزید من التفصیل حول مب
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أن . ر ذلك یحمل النص أكثر مما یحتملوالقول بغی ًإذ حتى لو سلمنا جدلا ب
احب  صلحة ص ق لم ى وف ھ عل ع عن ل أو امتن ا أدى العم تص مكانی ف المخ ًالموظ
ل أو  ذ المقاب ذي أخ و الموظف ال َالحاجة، فإن الذي قام بالعمل أو امتنع عنھ لیس ھ َ

إن  نصوص الرشوة ًقبلھ وإنما موظفا آخر غیره، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ف
ن  د ع ر زائ ذا أم وة فھ لا للرش ان مح ذي ك وظیفي ال ل ال ذ العم تم بتنفی ًلا تھ

  . )١(الجریمة
ا ة : ًثانی ور نزاھ دیر الجمھ ي تق شوه ف ا ت تص مكانی ر المخ ف غی وة الموظ ًإن رش

ة  ي معالج ھ ف ع الفق ھ توس صدَ من ھ إذا ق ار علی ول لا غب ذا الق رى أن ھ ة ون ِالدول ُ
ھ حالات لم یتصدَ لھا ا صرفا لأن ا نظری ى رأی ھ یبق ة، إلا أن ً المشرع لأسباب مختلف ً ً

اك  یس ھن ھ ل ع لأن ع إرادة المشرِّ اطع م الي یتق َیُحمِّل النصوص ما لا تحتمل، وبالت
ن  ة م ب عطی ل أو یطل ى تجریم فعل أي موظف یقب نص عل ن ال َما یمنع الأخیر م َِّ

ذا ال ان ھ ع ضمن اختصاصھ أو أجل القیام بعمل أو الامتناع عنھ، سواء أك عمل یق
ك ر إن أرادَ ذل ف آخ صاص موظ صاص . اخت ل أن اخت رأي القائ د ال ذلك نؤی ل

اع  ھ أو الامتن ام ب ن أجل القی الموظف بالعمل الذي یطلب أو یقبل أو یأخذ المقابل م
ي  ًعنھ شرط لابد منھ لتحقق الجریمة، ولا یكفي أن یكون الموظف مختصا نوعیا ف ً

ات ] ٣٠٨ و ٣٠٧[الى نصوص المادتین فلو رجعنا . جھة أخرى انون العقوب ن ق م
ب أو : ((العراقي، نجدھما قد نصتا على أنھ ة طل ة عام ف بخدم كل موظف أو مكل

ن  ًقبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل م َ ِ
ال  ھ(أعم ھ) وظیفت اع عن ة ...)). أو الإمتن ن كلم وح م ر بوض ھوظیف(ویظھ أن ) ت

ل عمل  ة مقاب ة أو منفع ول عطی المشرع قصد تجریم فعل الموظف عند طلبة أو قب
ا أن  ستطیع قانون ا وی ا بھ تص مكانی ي یخ ة الت ق بالوظیف ل یتعل ن عم اع ع ًأو إمتن ً

  . یباشرھا
شرع  صد الم ن ق رج ع ا نخ اني یجعلن صاص المك تراط الاخت دم اش وع

د أخضعنا لنصوص الرش م یقصد المشرع الواضح في النص، ونكون ق ة ل وة حال
ف  ف أو المكل ة الموظ ق بوظیف ا لا یتعل اع فیھ ل أو الامتن ا، لأن العم مولھا بھ ش
ي اختصاص موظف آخر  ا دخل ف ا وإنم ة أو قبلھ ذ العطی ذي أخ ِبالخدمة العامة ال

ھ بالعمل . غیره ل قیام ة مقاب ل عطی ا إذا قب ر المختص مكانی ًلذلك فإن الموظف غی

                                                                                    
دراني سین الب د ح ة-طلال عب شرعیة الجزائی انون، - ال ة الق وراه، كلی ة دكت ة، أطروح  دراسة مقارن

 .  وما یلیھا٢٥، ص٢٠٠٢جامعة الموصل، 
اھرة، / سالمعبد المھیمن بكر . د:  ینظر)١( ة، الق ات، دار النھضة العربی انون العقوب القسم الخاص في ق

 . ٣٤٥، ص١٩٧٦
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صاحب الح زعم ل م ی ة او ول ا لجریم ون مرتكب ھ یك تص ب ھ مخ یطھ، أن ة أو وس ًاج
  .)١( إذا ما توافرت أركانھا-بحسب الاحوال–احتیال 

دخل  ُّأما تحدید إختصاص من یُعد في حكم الموظف العام، وحصرھا وما ی َ
ل  ة عمل ك ى طبیع ك یرجع إل إن ذل من الأعمال التي یأتونھا تحت حكم الرشوة، ف

دة ونوعھ، ویم شین إذا طائفة على ح دون مرت أن ھؤلاء الأشخاص یُع ول ب ن الق ُّك َ
ي حدود  ة ف ال الداخل ن الأعم ًأخذوا أو قبلوا أو طلبوا عطیة أو وعدا لأداء عمل م
ذا  ي ھ اتھم ف لال بواجب ل أو للإخ ذا القبی ن ھ ل م ن عم اع ع ھ أو الإمتن وا ب ا كلف ِم ُ

  .)٢(الشأن
ة أو والركن المادي في جریمة الرشوة یكتمل بمجرد قبول ا لموظف العطی

ان  واء ك ره، س سھ أو لغی ھ لنف دا ب ك أو وع ن ذل یئا م ھ ش زة أو طلب ة أو المی ًالمنفع ً
ھ مختص  د خطأ أن ك أو یعتق زعم ذل ان ی ًالموظف مختصا بالعمل أو الامتناع أو ك

  .)٣(بذلك، وتتم الجریمة سواء قام الموظف بتأدیة العمل المطلوب منھ أو لم یقم بھ

                                   
 . ٩٦عدنان علي كاظم، مرجع سابق، ص:  ینظر)١(
م یخضعون )٢( ومیین، فھ وظفین العم م الم  ذكر المشرع العراقي طائفة من الأشخاص وأعتبرھم في حك

ذوا أو م أخ م، أذا ھ اع لتطبیق نصوص جریمة الرشوة بحقھ ا أو للإمتن ابلا لأدائھ وا مق وا أو طلب ً قبل
ا ا أو الإخلال بھ ى . عنھ ات عل انون العقوب ن ق ادة التاسعة عشر م ن الم ة م رة الثانی د نصت الفق فق

ُكل موظف أو مستخدم أو عامل أنیطت بھ مھمة عامة في خدمة : ((تعریف المكلف بخدمة عامة بأنھ
شمل الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة  والمصالح التابعة لھا أو الموضوعة تحت رقابتھا وی

ین  ذلك رئیس الوزراء ونوابھ والوزراء وأعضاء المجالس النیابیة والإداریة والبلدیة ویشمل المحكم
دائنین  لاء ال راء ووك سندیكیین(والخب الس إدارة ) ال ضاء مج ضائیین وأع راس الق صفین والح والم

ة ومدیري ومستخدمي المؤسسات والشر ساھم الحكوم ي ت شآت الت كات والجمعیات والمنظمات والمن
ت ل . أو إحدى دوائرھا الرسمیة أو شبھ الرسمیة في مالھا بنصیب ما بأیة صفة كان وم ك ى العم وعل

ر أجر أجر أو بغی ة ب ف . من یقوم بخدمة عام انون بحق المكل ذا الق ام ھ ق أحك ولا یحول دون تطبی
صفات بخدمة عامة إنتھاء وظیفتھ أو خدمت ھ أو عملھ متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من ال

اء.)) المبینة في ھذه الفقرة فیھ دیر بالثن ة ومسلك ج شریعیة موفق لأن المشرع . ونرى أنھا صیاغة ت
ي لا  ھ الواسعة الت ستدرك بعبارات َّحددَ طائفة من الموظفین لخطورة المھام الموكولة إلیھم، ثم عاد لی

اوى المشرع تحتمل التأویل  د س ث ق د، حی جمیع طوائف الموظفین الأخرى لیستوعبھم في نص واح
ة  بین المكلف بخدمة عامة، وبین الموظف العام من خلال عدم اشتراط ممارسة أعمال الوظیفة العام

 . بصفة دائمة
ة أو ال)٣( ة العطی ة عام ف بخدم زة  یتمثل الركن المادي في جریمة الرشوة في قبول الموظف أو المكل می

را  ھ أم ًأو المنفعة أو الوعد بھا، أو طلب شيء من ذلك لنفسھ أو لغیره من صاحب مصلحة، لینجز ل
یدخل في أعمال وظیفتھ أو في نطاق خدمتھ، أو یزعم أن القیام بذلك العمل من إختصاصھ، أو إعتقاد 

ھ تص ب ھ مخ أ أن                         ==                                                         . خط
ًویُعد الفعل تاما بمجرد أن یطلب الموظف المكلف بخدمة عامة شیئا ==  ً م  َ مما ذكرتھ النصوص ول

ًیُلاق قبولا من صاحب الحاجة، وكذلك إذا قبل شیئا من ذلك أو قبل الوعد بھ، والفائدة قد تكون فائدة  ً ِ
ًالفائدة یستوي أن یكون المرتشي نفسھ أو شخصا آخر مادیة وقد تكون غیر مادیة، والمستفید من ھذه 
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ك أ ذي ویترتب على ذل ت ال شي ھي بالوق صفة بالمرت ام ال ي قی رة ف ن العب
ة أو  ھ العطی ب فی ذي طل ت ال و الوق وة، وھ ة الرش ادي لجریم ركن الم ھ ال ع فی یق
ت  صفة وق ت ال إذا انتف ك، ف ن ذل شيء م د ب ول الوع ا أو قب ت قبولھ ة أو وق المنفع

سأل الف د ی ن ق شیا، ولك د الفاعل مرت ادي لا یع ركن الم اعل ًوقوع الفعل المكون لل
ھ  ا أدعى أن ل ك إذا م ر صحیحة وذل ام بادعاء صفة غی عن جریمة الإحتیال إذا ق

  . صفة الموظف إذا قامت أركانھا الأخرى
ى إذا  ف حت ھ صفة الموظ ست ل خص لی ن ش ع م وة لا تق إن الرش ھ ف وعلی
د  صفة بع ذه ال ھ ھ ت فی و تحقق ة ول ال الوظیف ن أعم ام بعمل م ل القی ًتلقى مبلغا مقاب

ل، و ك العم فة ذل ع ص وة م ادي للرش ركن الم زامن ال ر أو ت دم تعاص ك لع ذل
ف ركن )١(الموظ ن لل وِّ ل المك وع الفع ان وق ع إذا ك وة لا تق ة الرش ا أن جریم َ، كم

ھ  اء علاقت ك بإنتھ ة وذل فتھ الوظیفی ف ص ن الموظ ت ع د أن زال صل بع ادي ح الم
ي ح ع ف ة لا تق ا أن الجریم تقالة، كم زل أو الإس الطرد أو الع ة ب اء بالوظیف ة إبق ال

م  الصفة للموظف ولكن كان العمل المطلوب منھ قد خرج عن نطاق إختصاصھ ول
  . )٢ (-كما سنرى-ًیزعم أنھ لا یزال مختصا بھ، أو یعتقد خطأ ذلك 

إن  ل ف اب الفع ت ارتك ل وق صاصھ بالعم ف واخت فة الموظ ت ص وإذا قام
شي صفة الم زول عن المرت ك أن ت ي ذل ؤثر ف ع ولا ی وظف، او جریمة الرشوة تق

ق غرض  ك استحالة تحقی ًالاختصاص الذي كان موكولا لھ، ولو كان من نتیجة ذل
  .  )٣(الرشوة

ى الإدارة فیباشر  سھ عل م نف ن یقح ى م ذلك عل ق نصوص الرشوة ك وتطب
ون  ھ المواطن ر إلی شرعیة، إذ ینظ سلطات ال ب ال د تغی ة عن ة العام ال الوظیف أعم

ا و ك ا ل ھ كم شرعیة، فینبغي أن ًبصفتھ بدیلا عنھا ویعاملون سلطة ال ثلا عن ال ًن مم
  .)٤(تكفل النزاھة لأعمالھ

                                                                                    
ى . علم بھا ووافق علیھا ل، حت ام بالعم وتعد الجریمة تامة بمجرد قبول الموظف العطیة من أجل القی

ل الرشوة ھ قب ن أجل ذي م ل ال م بالعم م یق ر أو ل ذ الأم دول الموظف أو . وإن لم ینف د بع ذلك لا یعت ل
ل  د أن قب ة بع ة عام ف بخدم االمكل ة أو طلبھ ة أو المنفع وع . العطی ا لوق دول لا حق ذا الع ر ھ ًویعتب

ابق، ص. د: الجریمة؛ ینظر الم، مرجع س یمن بكر س د المھ ذلك.٢٩عب د شویش . د: ؛ وك اھر عب م
 . ٥٤، ص١٩٩٧، جامعة الموصل، ٢، ط- القسم الخاص-الدرة، شرح قانون العقوبات

 . ٦٦ماھر عبد شویش، مرجع سابق، ص. د:  ینظر)١(
ستار، . د:  ینظر)٢( اتفوزیة عبد ال انون العقوب اص-شرح ق سم الخ اھرة، -الق ة، الق ،دار النھضة العربی

 . ٣٨، ص١٩٨٢
اتمحمود نجیب حسني، . د:  ینظر)٣( انون العقوب اص-شرح ق سم الخ  الجرائم المضرة بالمصلحة ،-الق

 .  ٥٢العامة، مرجع سابق، ص
 . ٨٥عدنان علي كاظم، مرجع سابق، ص:  ینظر)١(
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ة أو استغلالھا  ة العام ذلك أن العلة من تجریم الرشوة ھي الإتجار بالوظیف
سلطات أو صلاحیات  ع ب ن یتمت ع إلا مم ذلك فھي لا تق على نحو غیر مشروع، ول

ة-تلك الوظیفة، وھو الموظف العام  وافر صفة وی. -أو المكلف بخدمة عام شترط ت
ادي  ل الم اب الفع ت ارتك اني وق ي الج ة ف ة عام ف بخدم ام أو المكل ف الع الموظ
ل  صفة قب ذه ال ھ ھ ت عن إذا زال ب، ف ول أو الطل ذ أو القب ن للرشوة وھو الأخ وِّ َالمك
ًوقوع الفعل بالطرد أو لإنتھاء مھمتھ مثلا فلا یمكن إخضاعھ لأحكام الرشوة، وإن 

  .)١(الإحتیال إذا توافرت أركانھاكان یخضع لأحكام جریمة 
انوني  ون النظام الق د یك ولا عبرة بالنظام القانوني الذي یحكم الموظف، فق
شترط  ذلك لا ی ن الموظفین، ك ة م ة معین ًنظاما عاما، وقد یكون نظاما خاصا بطائف ً ً ً
ون  ة موظف ائف معین ي وظ التعیین ف المكلفون ب التعیین، ف وظفین ب اء الم رض

یس  ون، ول یس عمومی ھ ل ا ان ة، كم ة أھمی ف أی ھ الموظ وم ب ذي یق ل ال وع العم لن
ت  ة إذا تحقق ام الجریم ى قی ار عل ف أي إعتب شغلھ الموظ ذي ی وظیفي ال ز ال للمرك

ي أن یكون . أركانھا الأخرى ل یكف ا، ب ًكما انھ لیس شرطا أن یكون الموظف مثبت ً
ك  ي تمل ة الت ن الجھ ھ م را بتعیین ذا ًتحت التجربة ما دام قد صدر أم ل ھ اصدار مث

صا . الامر ة مخت ة عام ف بخدم ًولكن المشرع اشترط أن یكون الموظف أو المكل َّ
سببھ، إذ  بالعمل المطلوب منھ أداءه أو الامتناع عنھ والذي ارتكب جریمة الرشوة ب

ع عبارة  ھ(ذكر المشرِّ اع عن ھ أو الامتن ال وظیفت ن أعم سبة ). لأداء عمل م ا بالن أم
م للراشي أو الوسیط فلم انون ل ى أن الق  یتطلب القانون توافر أیة صفة خاصة، بمعن

ا ا أو مكلف ا موظف ا منھم ون أی شترط أن یك ًی ً ون . ً ن أن یك ا یمك ة، وإنم ة عام بخدم
ة ة العام ة بالوظیف ا علاق إذ . )٢(ھؤلاء من بین الأفراد الذین لا یحملون أیة صفة لھ

سلوك ا ف لا ب سلوك الموظ وة ب ة الرش ي جریم رة ف ع أن العب ر، فتق رف الآخ لط
ث  ة العب حیحا بنی ولا ص ھ قب رض علی ا ع ف م ل الموظ ب أو قب ى طل وة مت ًالرش ً

ع . بأعمال الوظیفة ولو كان الطرف الآخر غیر جاد في عرضھ شرِّ إن المُ ذلك ف َول
م  ا الموظف وإن ل ستقلة یعاقب علیھ ة م ول جریم قد جعل من مجرد الطلب أو القب

                                   
ً إذا كان النقص الذي یشوب  وضع الموظف الفعلي واضحا بحیث كانت نظرة الجمھور إلیھ مغتصب )٢(

ام  ھ أحك ق علی ة لا تطب ذه الحال ي ھ ق، فف دون وجھ ح ا ب ا ویتصف بھ ي أعمالھ داخل ف سلطة ویت لل
وظف فإذا إنتحل شخص صفة الم. الرشوة، وذلك لأن ما یمس نزاھتھ لا ینعكس على نزاھة الدولة

ًالعمومي وأخذ مقابلا عن قیامھ بعمل بزعم أنھ من إختصاص وظیفتھ فإن فعلھ یعتبر احتیالا ویجوز  ً
ة ان الجریم وافرت أرك ال إذا ت ة الاحتی ھ بعقوب ر.معاقبت ابق، : ؛ ینظ ع س اظم، مرج ي ك دنان عل ع

ات . د: ؛ وكذلك.٨٥ص انون العقوب دیثي، شرح ق لبي الح اص–فخري عبد الرزاق ص سم الخ ، -الق
 . ٧، ص١٩٩٦مطبعة الزمان، بغداد، 

 . ٥٣ -٥٢ماھر عبد شویش، مرجع سابق، ص:  ینظر)١(
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ة تتم الصفقة، وھذا یؤكد قیام جری مة الرشوة متى إرتكب الموظف أو المكلف بخدم
  .)١(عامة ھذه الجریمة بغض النظر عن سلوك الشخص الآخر

ا ق أركانھ ة الرشوة وتتحق دم )٢(وتقوم جریم ان الموظف یقصد ع و ك ، ول
ة ك لأن كل . القیام بالعمل أو عدم الامتناع عنھ أو عدم الإخلال بواجبات الوظیف َذل ُ

ف مبا ستطیع الموظ ل ی ن عم لا م د عم ھ یُع صاص وظیفت ي اخت ھ ف رتھ لدخول ًش ُّ َ
ر حق عادلا  ا أو غی ذا العمل حق ان ھ ًأعمال الوظیفة وذلك بغض النظر عما إذا ك ً
راءة  ة أو الب الحكم بالإدان ره، ف م تق وائح أم ل وانین والل ھ الق واء أقرت ا، وس ُّأو ظالم ِ ُ ً

ي، ولا یخ ة القاض صاص وظیف ي اخت ة ف ال الداخل ن الأعم ل م ذا عم ن ھ ھ ع رج
ة  المعنى أن یكون قد حكم بالإدانة حیث تجب البراءة، أو بالبراءة حیث كانت الإدان

ة ي الواجب سا . ھ ین حب ن المحبوس راج ع اس والإف ى الن بض عل ن الق ضلا ع ًف ً
ق  ي التحقی ة قاض ة أو وظیف ل النیاب ة وكی ال وظیف ن أعم د م ك یُع ل ذل ا ك ُّاحتیاطی َ ً

ى بحسب الأحوال، ولا یخرجھ ھذا  المعنى إساءة إستعمال السلطة المخولة لھم، عل
ره  ذي لا تق ة والعمل ال ُّأنھ یجب التمییز بین العمل الخارج عن إختصاص الوظیف
ل  ة وكی صاص وظیف ن إخت ة ع م خارج دار الحك سلطة إص وائح، ف وانین والل الق
ھ وإن  صاص وظیفت ل اخت اني داخ ن الج راج ع ريء والإف بس الب ن ح ة، ولك النیاب

ً لا تقره القوانین ولا یُعد إخلالا بواجبات الوظیفةكان مما ُّ َ)٣( .  
رتھ  ستطیع مباش ف أو ی ل یباشره الموظ ل عم ى أن ك دم إل ا تق ص مم نخل

ُّبحكم وظیفتھ یُعد من أعمال الوظیفة العامة، فإذا توافر ذلك الشرط   -الاختصاص–َ
وة، ب ة الرش ت جریم ھ قام ار بوظیفت ى الاتج ف إل ت إرادة الموظ ھ لا واتجھ ل أن

ة خداع صاحب  ذ البدای وي من ان الموظف ین و ك ى ل ة حت ام الجریم یحول دون قی
                                   

ام )٢( ي قی ة ف ة أھمی ھ أی اق علی م الاتف ا ت ذ م یس لتنفی ول ول رض والقب رد الع وة بمج ة الرش تم جریم َّ ت َ
 . ١١٥محمد مصطفى القللي، مرجع سابق، ص. د: ؛ ینظر.الجریمة

شترط : الأول: كان لجریمة الرشوة ثلاثة أر)٣( شي، إذ ی الركن المفترض، وھو الصفة الخاصة في المرت
اع ًأن یكون موظفا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بالعمل أو الإمتن ً اني. ً ق : والث ادي، ویتحق ركن الم ال

ب . بقبول أو أخذ العطیَّة أو المنفعة أو المیزة أو بقبول الوعد بشيء من ذلك، كما یتحقق بمجرد الطل
وي: الثوالث ركن المعن و ال ي(وھ ا )الأدب وي فیھ ركن المعن ذ ال ة یتخ ة عمدی ة الرشوة جریم ، فجریم

اه إرادة  صد بإتج ذا الق وم ھ م والإدارة، ویق ا العل صرین ھم ى عن وم عل ائي، ویق صد الجن صورة الق
ھ  ا یؤدی ل م و ًالفاعل طلب الرشوة أو قبولھا أو قبول الوعد بھا، ویجب أن یكون عالما بأنھا مقاب وھ

ھ  أ أن د خط زعم أو یعتق ھ أو ی ات وظیفت ھ أو الإخلال بواجب اع عن ھ أو الإمتن ال وظیفت ن أعم عمل م
ب حسني .د: مختص بھ، وللمزید من التفصیل حول ھذه الاركان ، ینظر انون –محمود نجی  شرح ق

ع . وما بعدھا ، د١٠ القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص–العقوبات  درة ، مرج د شویش ال ماھر عب
 .  وما بعدھا٤٩ابق ، س

ات المصري:  ینظر)١( انون العقوب اص-أحمد أمین بك، شرح ق سم الخ ة - الق ة لجن  الجزء الأول، مطبع
 . ١٥، ص١٩٤٩التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 
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ل ي اقتضاء المقاب ا دام جادا ف ھ، م ھ علی ق مع ا اتف ذه . ًالحاجة وعدم تنفیذ م ي ھ فف
ة  ي نزاھ الحالات تتوافر الحكمة التي من أجلھا جرمت الرشوة، وھي حمایة الثقة ف

  . الموظف العام
  المبحث الثالث

  لزعم بالإختصاصا
ستفید  ھ للم ي حكم المقصود بالزعم بالاختصاص، ادعاء الموظف أو من ف

  . )١(ًبأن لھ السلطة أو الصلاحیة للقیام بعمل معین، أو الإمتناع عنھ خلافا للواقع
ھ-والزعم بالاختصاص من قبل الموظف  ي حكم ن ف داء -أو م ً یفترض إبت
ھ انتفاء الاختصاص، فالموظف المرتشي لیس مخ ًتصا بالعمل الذي یتلقى مقابلا عن ً

رة  إن فك ذلك ف ھ، ل ھ مختص ب دعى أن ھ ی ھ، ولكن اع عن ھ أو الامتن ام ب من أجل القی
وة،  ة الرش ذلك جریم ا ل ي تبع ة وتنتف د منتفی ة تع ة العام ال الوظیف ي أعم ار ف ًالاتج
صاص،  صر الإخت و عن ة إلا وھ ذه الجریم ھ ھ وم علی م عنصر تق اء أھ ك لإنتف وذل

صفة أن ال ب ر باعم ي یتج تھم لك ھ الم صرف فی ین یت ي مع ل وظیف ود لعم ھ لا وج
ن  ة الرشوة، ولك ا لجریم ال منھ الوظیفة العامة، فالصورة ھنا أقرب لجریمة الاحتی
ي  ل وظیف ي عم م یتجر ف ف وإن ل ذا الموظ ل ھ ره أن مث م یغب عن فك المشرع ل

أن ، قد أتجر في الوظیفة ذاتھا، فاستغل الث-بوصفھ غیر مختص-معین ي یطم ة الت ق
اد أو تصدیق الجاني ى الاعتق ستفید ال ع الم ا دف ا، مم  -الناس لمن یمارسون أعمالھ

ف ف لا -الموظ ین أن الموظ ي ح ھ، ف سعى إلی ذي ی ل ال أداء العم تص ب ھ مخ  بأن
ھ  ي إجرام ل ف ذلك لا یق و ب ھ، فھ ام ب ھ القی ھ، ولا یمكن زد-یختص ب م ی ى -إن ل  عل

ذلك الموظف الذي یتجر في أعمال الوظ ھ ب ا فعلا، إذ أن ًیفة العامة والتي یختص بھ
  . )٢(قد جمع بین الإتجار بأعمال الوظیفة العامة وجریمة الإحتیال

ة  ي حال ال ف ة إحتی ن جریم دیث ع ن الح ھ لا یمك ول بأن ن الق ذلك، یمك ول
د  ة عن ة العام ة الوظیف ة وھیب سمعة ونزاھ الزعم بالاختصاص، طالما تعلق الأمر ب

ین الموظف واختصاصھ المزعوموجود علاقة ما،  اط سببي ب فنصوص . أو إرتب
ال  ة الإحتی صوص جریم ن ن التطبیق م ى ب د أول ذه، تع ة ھ وة والحال ة الرش جریم

ًبوصفھا نصوصا خاصة قیاسا بنصوص جریمة الإحتیال ً)٣( .  
                                   

 . ١٣ عدنان علي كاظم، مرجع سابق، ص)٢(
. د: ؛ كذلك.٢١ سابق، ص  ، مرجع-القسم الخاص-محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، .  د)١(

 . ١٦أحمد عبد العزیز الألفي، المجلة الجنائیة القومیة، مرجع سابق، ص
ال أو -١: (( عقوبات عراقي على أن) ٤٥٦( نصت المادة )٢(  یعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم م

ة ائل التالی دى الوس ك بإح ر وذل خص آخ ى ش سھ أو إل ر لنف وك للغی ول ممل ال منق ازة م ل حی  -أ: نق
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ن أن یقتصر  ن الممك یا، فم ا أساس سلیم ركن ا الت ًفجریمة الرشوة لا یعد فیھ ً
ى مج ف عل ا سلوك الموظ د ركن سلیم یع ین أن الت ي ح ة، ف د بالمنفع ول الوع ًرد قب

ة  ي جریم ًأساسیا في جریمة الإحتیال، فضلا عن أن المنفعة التي یتلقاھا الموظف ف ً
ة  ا-الرشوة قد تكون منفعة معنویة كالحصول على توظیف أو ترقی د بھم ، -او الوع

اني ل الج ن قب ستلم م ال الم ین أن الم ي ح ا-ف ان موظف و ك ى ل ة ً- حت ي جریم  ف
  . )١ً(الإحتیال لا یمكن أن یكون إلا مادیا

ام  ى أن الإختصاص المزعوم للموظف الع ي -وتجدر الإشارة إل ن ف او م
ھ ث -حكم ف بحی ك الموظ ھ ذل ابي یأتی ف إیج اذ موق القول، أو بإتخ ا ب ق أم ، یتحق

ي  دخل ف وب ی یكون من شأنھ أن یوھم صاحب الحاجة أو المستفید بأن العمل المطل
ك اخت ًصاصھ، دون اشتراط ممارسة أیة طرقا إحتیالیة، ودون اشتراط أن یكون ذل

ي أن  ا یكف ة، وإنم ولا أو كتاب ًالموقف قد أتخذ من قبل الموظف بصورة صریحة ق ً
ي  دخل ف ذي لا ی ل ال ام بالعم تعداده للقی ف إس داء الموظ رد إب منیا، فبمج ون ض ًیك

ص ذلك الاخت ھ ل د ضمنا زعم ك یفی ل ًاختصاصھ، فإن ذل ھ بالعم م قیام ن ث اص، وم
  . )٢(ًلمصلحة المستفید إتجارا بأعمال الوظیفة العامة

صار  إن الاقت ف، ف لوك موظ و إلا س ا ھ صاص م زعم بالاخت ان ال ا ك ولم
ا لا  ك التجریم، وھو م ن نطاق ذل ھ تضییق م ھ فی سلوك الإیجابي ل على تجریم ال

یع  ضي التوس ي تقت ة الت ة الحدیث سیاسة الجنائی ع ال ق م ي یتف ریم ف ام التج ي أحك ف
ك  ًجریمة الرشوة وبالتالي فإن السلوك السلبي یعد داخلا ضمن نطاق التجریم، وذل
د  ى ی ة، وضربا عل ن جھ ام م ة الموظف الع ي تفترض نزاھ ًحمایة للثقة العامة الت

ق المكاسب الخاصة ث . )٣(كل من یتخذ الوظیفة العامة وسیلة للارتشاء وتحقی وحی
ستفید، إذ أن یصدر الزعم من الموظ اد الم ى اعتق أثیره عل ك بت ف، فلا عبرة بعد ذل

رة  ھ، لأن العب شافھ خداع صدقھ لإكت م ی ستفید، أم ل دقھ الم واء ص ع س ة تق الجریم
شغلھا -كما أسلفنا–بسلوك الموظف  ي ی ة الت ین الوظیف  طالما ھنالك إرتباط سببي ب

                                                                                    
ة،  ب ن -بإستعمال طرق أحتیالی اذب ع ر ك ر أم ر صحیحة أو تقری اذب أو صفة غی م ك اذ إس  بإتخ

 )). واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خدع المجني علیھ وحملھ على التسلیم
ي :  للمزید من التفصیل حول جریمة الإحتیال ؛ ینظر)٣( ال ف ة الإحتی اس العزاوي، جریم أیاد حسین عب

، ص ١٩٨٥، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، -دراسة مقارنة-عراقيالقانون ال
ي .، وما بعدھا٤٦ شریع العراق ي الت وال ف ة–؛ محمد مردان، التسلیم في جرائم الأم ، -دراسة مقارن

 .  وما بعدھا٩٠، ص١٩٩٩رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل 
 . ٣٩ص– مرجع سابق -عبد المھیمن بكر سالم. د. ٣٦ ص-مرجع سابق–فوزیة عبد الستار .  د)١(
ابق، ص.  د)٢( ع س ة، مرج ة القومی ة الجنائی ي، المجل ز الألف د العزی د عب ر١٦أحم ذا : ؛ وینظ لاف ھ خ

 . ٦٢ماھر عبد شویش الدرة ، مرجع سابق، ص. د: الرأي



 )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٧(، العدد ) ١٠(جلة الرافدین للحقوق ، المجلد م

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (37), Year (2008) 

٢٠٧

ق الخطر الحقیقي ا یتحق ة الموظف وبین الاختصاص المزعوم، إذ ھن ى الوظیف  عل
  .)١(العامة من خلال التمسك بأوھن الخیوط لإستغلال الوظیفة العامة والإتجار بھا

ي -ویلاحظ بأن القانون العراقي قد ساوى بین كون الموظف العام  أو من ف
زعم -حكمھ ھ ی ین كون ھ، وب اع عن ھ أو الامتن ام ب وب القی ً مختصا فعلا العمل المطل ً

ا –بالاختصاص  ھ مختصًاو یعتقد خطئ ث التجریم-ان ن حی رق ، إلا)٢( م د ف ھ ق  أن
شرع  دنا للم سجل نق تغراب، ون دعو للإس ر ی ذا الأم اب،  وھ ث العق ن حی ا م بینھم
ذي  أن الموظف ال ا، وك ا آنف ًالعراقي في ھذا الجانب نظرا للإعتبارات التي ذكرناھ ً
ن  ل خطرا م د أق ال یع ًیقوم بالإتجار بأعمال الوظیفة العامة ویرتكب جریمة الإحتی

ة ذ الوظیف ذي یتخ ف ال صیة، الموظ ھ الشخ ق منافع ا لتحقی ر فیھ لعة یتج ة س ً العام
ي  ساواتھ ف ستحق م صاص ی زعم الإخت ذي ی ف ال إن الموظ ع، ف ا المتواض وبرأین
ة أشد  ًالعقاب بالموظف المختص فعلیا على أقل تقدیر، إن لم نقل بأنھ یستحق عقوب

ف !  ین الموظ د ساوى ب شرع المصري ق ذه، إن الم ا ھ ة نظرن دعم وجھ ا ی ، ومم
ك الم زعم ذل ن ی ین م ھ وب ًختص فعلیا بالعمل المطلوب منھ القیام بھ او الأمتناع عن

ث  ن حی ریم وم ث التج ن حی تص م ھ مخ أ بأن د خط سھ أو یعتق صاص لنف ًالإخت
  .)٣(العقاب

                                   
ماھر عبد شویش . ؛ د٣١ق، صمحمود نجیب حسني، جرائم الإعتداء على الأشخاص، مرجع ساب.  د)٣(

 .  ٢٠الدرة، المرجع السابق، ص
ل -١: ((عقوبات عراقي على أن) ٣٠٧( نصت المادة )٤( ب أو قب ة طل  كل موظف أو مكلف بخدمة عام

ھ أو  ال وظیفت ن أعم ل م ك لأداء  عم ن ذل شيء م دا ب ًلنفسھ أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وع
لال بواجب ھ أو الإخ اع عن نین أو الإمتن شر س ى ع د عل دة لا تزی سجن م ب بال ة، یعاق ات الوظیف

                                == : عقوبات عراقي فقد نصت على ان) ٣٠٨(؛ أما المادة ....))بالحبس
دا "==  زة أو وع ة أو می ة أو منفع ره عطی سھ أو لغی ل لنف ًكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قب

ل ك لأداء عم ن ذل كبشيء م م ذل ھ زع ھ، ولكن ال وظیفت ي أعم دخل ف ل لا ی اع عن عم ...  أو الإمتن
 ...)). یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات أو الحبس

رقم ) ١٠٣( نصت المادة )١( ذ ذي ال سنة ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري الناف ى ١٩٣٧ل دل عل  المع
ھ كل موظف عمومي طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخ: ((أن ال وظیفت ن أعم ل م ة لأداء عم ذ عطی

د  ا اعطي أو وع ى م ًیعد مرتشیا، ویعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تزید عل
ھ ادة ))ب ا الم ى أن ) ١٠٣(؛ أم صت عل د ن ررا، فق ة :((ًمك نفس العقوب ب ب شیا ویعاق ر مرت ًیعتب

ًنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو المنصوص علیھا في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب ل
ھ ة )). عطیة لأداء عمل یعتقد خطأ أو یزعم أنھ من أعمال وظیفتھ أو للإمتناع عن أن عقوب ویلاحظ ب

ك بموجب  سجن وذل ة ال ا عقوب ت محلھ ت وحل د ألغی الأشغال الشاقة في قانون العقوبات المصري ق
سنة ) ٩٥(القانون ذي الرقم  ي ا٢٠٠٣ل شور ف ة ،  ، والمن ة مصر العربی دة الرسمیة لجمھوری لجری

دة١٩/٦/٢٠٠٣الصادر في ) ٢٥(، العدد ) ٤٦(السنة  اقة مؤب ت أشغال ش أن كان ص -، ف ي ن ا ف  كم
ا -آنف الذكر) ١٠٣(المادة  ت محلھ ة، حل اقة مؤقت  أبدلت بعقوبة السجن المؤبد، وإن كانت أشغال ش

ك، . عقوبة السجن المؤقت وري: ینظروللمزید من التفصیل حول ذل م الجب الح شكطي نج  -سعد ص
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  المبحث الرابع
  .الاعتقاد الخاطيء بالاختصاص

سلوك  رة ب إن العب الي، ف ة موظف، وبالت أن الرشوة ھي جریم ا ب ًذكرنا آنف
ھذ ن عدم ھ م ي جانب ى فرض -ًلك الموظف دائما للقول بتحقق جریمة الرشوة ف  عل

ھ -أنھ مختص بالعمل ، وھذا ما لاحظناه عند الحدیث عن اختصاصھ الفعلي، وزعم
لا یعرف  ى الموظف، ف بالاختصاص، ولكن في بعض الأحیان قد یلتبس الامر عل

ات  وض التعلیم ة لغم ضبط، نتیج ي بال صاصھ الحقیق دود اخت ي ح ة الت أو الأنظم
نھم ، أو  وظیفي بی ل ال سیم العم ة تق وظفین وكیفی ات الم صاصات وواجب دد اخت تح
ات،  ك التعلیم ة وتل ذه الأنظم ى ھ لاع عل ي الإط ف ف ك الموظ ال ذل سبب إھم ب
ن  یس م ًفیفترض نفسھ أحیانا نتیجة لذلك بأنھ مختص في عمل ما، ھو في الأصل ل

وظ ن الم ره م صاص غی ن إخت ل م صاصھ، ب ة، أو اخت ھ درج ى من ا الأعل فین إم
ول  ب قب ف بطل ك الموظ ام ذل ل إن قی وظیفي، فھ ي التخصص ال ھ ف ین عن المختلف

ة، نتیجة لوقوعھ .. ھدیة أو منفعة ة العام ال الوظیف ستفید، إتجارا بأعم ن الم خ م ًإل
ل  ام بالعم صا للقی سھ مخت رض نف صاصھ،  وإفت ة إخت ي معرف وھم ف الغلط والت ًب

ش ستفید ی ة أخرى، لمصلحة الم ن جریم ھ یكون مسؤولا ع ة رشوة أم أن ًكل جریم
  ًكالإحتیال مثلا؟ 

ة  ھ نی وافرت لدی للإجابة عن ھذا التساؤل ، نقول إن مثل ھذا الموظف قد ت
ك  ھ تل ا تمثل ى خلاف م ًالإتجار بأعمال الوظیفة العامة تحقیقا لمكاسب شخصیة عل

ي ع،  والت راد المجتم ي نظر أف دونھا الوظیفة من قیمة علیا ف ن یتقل ام م  تفترض قی
ا  ا لم سلیم، وطبق ھ ال ى الوج ور عل صلحة الجمھ ة ولم م الدول دماتھم باس دیم خ ًبتق
سھ  نصت علیھ القوانین والانظمة والتعلیمات، فلا شك بأن الموظف الذي أعطى نف
د  صاصھ، ق دود أخت ة ح ي معرف م ف ط أو وھ ھ بغل ة لوقوع ودا نتیج صاصا مفق ًاخت ً

                                                                                    
ام الموضوعیة-الجرائم الإرھابیة في القانون الجنائي ي الأحك ة ف وراه، - دراسة مقارن  أطروحة دكت

ارت . ١٣٠-١٢٩، ص٢٠٠٦كلیة القانون، جامعة الموصل،  ًعلما أن ھنالك قوانین عربیة أخرى س
لسنة ) ١٤٨(عقوبات السوري ذي الرقم قانون ال: على نھج المشرع المصري في ھذا الجانب، ومنھا

ادة ) ١٤٩( ي الم دل ف ھ)٣١٤(المع رقم . من ي ذي ال ات الأردن انون العقوب سنة ) ١٦(وق ) ١٩٦٠(ل
ى ) ١٧٠(المعدل في المادة  م (منھ، وقانون العقوبات الیمن ات رق انون الجرائم والعقوب سنة ) ١٢(ق ل

ادة ١٩٩٤ ي الم دل ف ات ) ١٥٢( المع انون العقوب ھ، وق سي من ة (التون ة الجنائی سنة ) المجل  ١٩١٣ل
 . منھ) ٨٣(المعدل وفي المادة 
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ي ت ة الت سد العلاق ال أف ار بإعم ھ بالإتج ة لقیام ة نتیج ع بالدول راد المجتم ربط أف
ین  ي أع رام ف وقیر والإحت ة والت ة الھیب ة العام د الوظیف ا أفق ة، مم ة العام الوظیف
ام  ن ق ن أن م الرغم م دونھا ب ن یتقل در م درھا وق ن ق الجمھور، وساھم في الحط م

دا د یكون شخصا واح ًبإفساد تلك العلاقة ق ذا ا- موظف-ً ل ھ لموظف ینطوي  ومث
ال  سلوكھ على نفسیة إجرامیة خطیرة ولا شك، وذلك من خلال ما یقوم بھ من أعم
ذا  ة، وھ ة العام دون الوظیف ن یتقل ة م ة ونزاھ ماسة بالثقة بإعمال الأجھزة الحكومی
ن  كلھ یتأتى نتیجة لقیام ذلك الموظف بالإتجار بأعمال الوظیفة العامة على الرغم م

ھ–لذي قام بھ أنھ غیر مختص بالعمل ا م -أو كان ینوي القیام ب ا أن نتصور حج  فلن
صا  ًالخطورة الإجرامیة التي سیتفاقم تأثیرھا بالتأكید فیما لو كان ذلك الموظف مخت
ال  دى إستعداده للإتجار بأعم ًبالفعل؟ فبمجرد اعتقاده خطئا أنھ مختص بالعمل، أب

  . ) ١(لفعل؟ًالوظیفة العامة، فما الذي سیقوم بھ لو كان مختصا با
ھ  ي بصدد تعامل ًولما ذكرناه آنفا، نسجل تحفظنا على خطة المشرع العراق
رض  أن ف صاص، ب اطيء بالإخت اد الخ صاص، والإعتق زعم بالإخت التي ال ع ح م

ادة  ص الم ي ن التین ف اتین الح ي ھ ف ف ى الموظ سبیا عل ف ن ة أخ ) ٣٠٨(ًعقوب
ي  ف ف ق الموظ رض بح ي تف ة الت ى العقوب ا عل ات قیاس صاص ًعقوب ة الإخت حال

ك الحالات ) ٣٠٧(الفعلي في نص المادة  ًعقوبات، فكان حریا بھ أن یساوي بین تل
  .)٢(في العقاب دون الحاجة للمغایرة بینھا أسوة بالمشرع المصري

ن  ام، أو م ام الموظف الع ق واسعا أم ًفالإعتقاد الخاطيء بالإختصاص یمھد الطری
  !ً یكون مختصافي حكمھ، للإتجار بأعمال الوظیفة عندما

  
   :الخاتمة

ة  ي جریم صاص ف صر الاخت ھ عن ا فی ذي تناولن ث ال ذا البح ام ھ ي خت ف
ا، وھو  صفة((الرشوة، یتبین لنا أن الاختصاص یرتبط بالركن المفترض فیھ ، ))ال

اني  ي الج شترط ف شي((إذ ی ا )) المرت ة طبق ة عام ا بخدم ا أو مكلف ون موظف ًأن یك ً ً

                                   
رب )١( اطيء بالإختصاص أق اد الخ وم، أو الإعتق  لذلك ذھب جانب من الفقھ إلى أن الإختصاص الموھ

صیل، ینظر ن التف ر . د: إلى طبیعة الرشوة من حالة الزعم بالإختصاص وللمزید م یمن بك د المھ عب
أحمد عبد العزیز الألفي، المجلة الجنائیة القومیة، مرجع سابق، . ، د.٤١-٤٠صسالم، مرجع سابق، 

 . ٣٧فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص. ، د١٦ص
ي )٢( ھ خطة المشرع العراق ا فی ً ینظر ما ذكرناه آنفا في المبحث الثالث، الزعم بالإختصاص، والذي بین

ثلاث تجریم واع الإختصاص ال ص قي كیفیة تعاملھ  مع ان ي ن رد المشرع العراق ث أف ا، حی ًا وعقاب ً
اد ) ٣٠٨(لحالة الإختصاص الفعلي،ونص المادة ) ٣٠٧(المادة  زعم بالإختصاص والإعتق لحالتي ال

 . ًوتلافیا للتكرار نحیل القارئ الكریم إلى ھناك. الخاطيء بالإختصاص
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انون ال ي الق ام، إذ للمفھوم الوارد ف المعنى الواسع للموظف الع ذ ب ذي یأخ ائي ال جن
ة،  ة عام ف بخدم ى المكل افة ال دائم بالإض ف ال ى الموظ وم عل ك المفھ شتمل ذل ی

ـ  سمى ب ا ی ن م ي((ًعوضا ع ف الفعل سھ ))الموظ ت نف ي الوق ستوعب ف ذي ی ، وال
سبب وراء ذل ك ًالمعنى الضیق للموظف العام طبقا للمفھوم الإداري كما أسلفنا، وال

ي نظر الجمھور،  یكمن في اتساع نطاق التجریم بحق من یمثلون الوظیفة العامة ف
ام  ي -وبالتالي، فإن القیام بالإتجار بأعمال الوظیفة العامة من قبل الموظف الع أو ف

ي ھي بالأساس -حكمھ ة، والت ة العام ة الوظیف  یؤدي إلى الانتقاص في ھیبة ونزاھ
ا ت را لم ة، نظ ة الدول ن ھیب زء م ر ًج ي نظ ا ف ة علی ن قیم ة م ة العام ھ الوظیف مثل

  .  الجمھور، والتي تفترض الأمانة والنزاھة فیمن یتقلدونھا
ھ–فلكي یسأل الموظف العام  ي حكم ن ف ة رشوة، فیجب -أو م  عن جریم

ًأن یكون العمل المطلوب منھ القیام بھ أو الامتناع عنھ داخلا في حدود اختصاصھ 
وانین الفعلي، والذي تحدده مجموعة ى شكل ق  من القواعد القانونیة سواء أكانت عل

أن  دنا ب صاص فوج ذلك الاخت ة ل دود القانونی ین الح ي تب ات والت ة أو تعلیم أو أنظم
التي  ي، ح صاص الفعل ة الاخت ى حال افت إل د أض الم، ق ي الع شریعات ف ب الت أغل
ي،  شرع العراق ا الم صاص، ومنھ اطئ بالاخت اد الخ صاص والإعتق زعم بالاخت ال

ھ-لك من أجل التوسیع في نطاق التجریم بالنسبة للموظف العاموذ  - أو من في حكم
  . وحمایة للوظیفة العامة من العبث والإستغلال

ل  ن قب سھا م شریعات تفترض الخطورة نف ووجدنا كذلك بأن أغلب تلك الت
ام ھ-الموظف الع ي حكم ن ف ي حالات - أو م ة ف ة العام معة الوظیف ة وس ى ھیب  عل
اب، وفرضت الاختصاص ال ي العق ا ف ا بینھ د ساوت فیم ذلك ق ثلاث آنفة الذكر، ول

ف  ى الموظ سھا عل ة نف ھ–العقوب ي حكم ن ف دنا -أو م ا وج الات، فیم ذه الح ي ھ  ف
من قانون ) ٣٠٨ -٣٠٧(المشرع العراقي قد غایر في العقوبة فیما بینھا في المواد 

تص فعلی ف المخ ى الموظ سبیا عل د ن ة أش رض عقوب ات، فف ة ًالعقوب ن العقوب ًا م
اطيء  اد الخ وم والإعتق صاص المزع التي الاخت ي ح ھ ف ي حق ة ف المفروض
ل خطورة وأخف  ًبالاختصاص،  وكأنھ قد إفترض مسبقا أن الحالتین الأخیرتین أق

د  دنا العكس وھو منتق ھ وج ي حین أن ي ف ا –ًضررا في حالة الإختصاص الفعل كم
  . -أسلفنا

  
  

س ى م ي إل شرع العراق دعو الم ذلك ن صاص ل زعم بالاخت التي ال اواة ح
شریعات  والإعتقاد الخاطيء بھ، لحالة الإختصاص الفعلي في العقاب أسوة ببقیة الت
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ل خطورة عن  التین لا تق اتین الح ا المشرع المصري، لأن ھ ي منھ ًفي العالم والت
  !!. -إن لم نقل تفوقھا-خطورة الإختصاص الفعلي على أقل تقدیر 

  
  :المصادر 

  :بالكت: ًاولا 
  . ١٩٨١إبراھیم طھ الفیاض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكویت، . د .١
روت،  .٢ سان العرب، بی د الأول، دار ل إبن منظور، لسان العرب المحیط، المجل

  . بدون سنة طبع
، الجزء الأول - القسم الخاص-أحمد أمین بك، شرح قانون العقوبات المصري .٣

  . ١٩٤٩، القاھرة، ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر
د، ج. د .٤ ات الجدی انون العقوب رح ق سعدي، ش د ال ى ٣حمی داء عل رائم الاعت ، ج

 .١٩٧٧الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، 
اني، دار الفكر -سلیمان محمد الطماوي. د .٥ اب الث انون الإداري، الكت ادئ الق  مب

 . ١٩٧٩العربي، القاھرة، 
، دار ١/لجنائیة للموظف العام، طصباح مصباح محمود السلیمان، الحمایة ا. د .٦

 . ٢٠٠٤الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 
ي . د .٧ ضائي والتقاض یم الق اديء التنظ اھي، مب ف الن د اللطی دین عب لاح ال ص

شر  ى ، دار الن ة الأول میة الطبع ة الھاش ة الأردنی ي المملك ات ف والمرافع
  . ١٩٨٣ّوالتوزیع، عمان، 

ائي .د .٨ اح خضر، النظام الجن ي الإتجاھات المعاصرة (عبد الفت ة ف أسسھ العام
لامي ھ الإس ة )والفق ة، المملك د الإدارة العام شورات معھ زء الأول، من ، الج

  )م١٩٨٢( ھـ ١٤٠٢العربیة السعودیة، 
ان، . د .٩ ع، عم شر والتوزی داد للن انون الإداري، دار بغ شیخلي، الق ادر ال د الق عب

١٩٩٤ .  
لا .١٠ د للط اموس الجدی رون، الق ة وآخ ن ھادی ي ب شر عل ة للن شركة الوطنی ب، ال

  .١٩٨٠والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
د شمس الحق : شرح سنن ابي داؤود : عون المعبود  .١١ للعلامة ابي الطیب محم

راف ة ، اش یم الجوزی ن ق دین اب مس ال افظ ش ات الح ع تعلیق ادي م یم آب : العظ
ة الرشوة ، " كتاب الفضاء"صدقي محمد جمیل العطار  الجزء باب في كراھی

 .م٢٠٠٠- ھـ١٤٢٠، دار الفكر، بیروت ، ٣٥٧٧التاسع، رقم الحدیث 
ضة . د .١٢ ات، دار النھ انون العقوب ي ق اص ف سم الخ الم، الق ر س یمن بك د المھ عب

  . ١٩٧٦العربیة، القاھرة، 
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سم الخاص–فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات . د .١٣ -الق
  . ١٩٩٦، مطبعة الزمان، بغداد، 

اتف. د .١٤ انون العقوب رح ق ستار، ش د ال ة عب اص-وزی سم الخ ضة -الق ،دار النھ
  . ١٩٨٢العربیة، القاھرة، 

ات. د .١٥ انون العقوب رح ق درة، ش ویش ال د ش اھر عب اص-م سم الخ ، ٢، ط- الق
  . ١٩٩٧جامعة الموصل، 

زء . د .١٦ ة الأولى،الج ضاء، الطبع ا وق ام فقھ ف الع ل، الموظ د الجم د حام ًمحم ً
  . ١٩٧٥) م. ب(الأول، 

ؤاد الأول، . د .١٧ ة ف ة جامع ة، مطبع ي المسؤولیة الجنائی محمد مصطفى القللي، ف
  . ١٩٨٤القاھرة، 

ات. د .١٨ انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی اص-محم سم الخ رائم - الق  الج
  . ٣٧، ص١٩٧٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، -المضرة بالمصلحة العامة

  :الرسائل والاطاریح الجامعیة: ًثانیا
رار أنسام عل .١٩ ي الق ي عبد الله احمد الصائغ ، العنصر الشخصي للاختصاص ف

ة –الادراي  ة مقارن ة - دراس انون ، جامع ة الق ستیر، كلی الة ماج  ، رس
 . ٢٠٠١الموصل ، 

ي .٢٠ انون العراق ي الق ال ف ة الإحتی زاوي، جریم اس الع سین عب اد ح ة -أی دراس
  ١٩٨٥داد، ، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغ-مقارنة

وري .٢١ م الجب كطي نج الح ش عد ص ائي-س انون الجن ي الق ة ف رائم الإرھابی  - الج
وعیة ام الموض ي الأحك ة ف ة مقارن انون، -دراس ة الق وراه، كلی ة دكت  أطروح

 . ٢٠٠٦/ جامعة الموصل
راق،  .٢٢ ي الع ة ف وظفي الدول ضباطي لم ام الان دیثي، النظ د الح د المجی فیق عب ش

 .٢٣، ص١٩٧٢ والسیاسة، جامعة بغداد، ، كلیة القانون)دراسة مقارنة(
دراني .٢٣ سین الب د ح لال عب ة-ط شرعیة الجزائی ة - ال وراه، كلی ة دكت  أطروح

  . ٢٠٠٢القانون، جامعة الموصل، 
ي،  .٢٤ انون العراق ي الق وة ف ة الرش اظم، جریم ي ك دنان عل ة((ع ة مقارن )) دراس

  . ١٩٧٧رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 
ة، م. د .٢٥ ة مقارن انون الإداري، دراس ادئ الق وري، مب لاوي الجب الح ع اھر ص

  . ١٩٩٦، جامعة الموصل، ٢ط
-دراسة مقارنة–محمد مردان، التسلیم في جرائم الأموال في التشریع العراقي  .٢٦

  . ١٩٩٩، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل 
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انون العقوب .٢٧ ي ق صفة ف داني، ال ة، منى محمد بلو حسین الحم ات، دراسة مقارن
  . ٢٠٠٥رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 

  :البحوث والدوریات: ًثالثا 
ة  .٢٨ ة الجنائی انون المصري، المجل أحمد عبد العزیز الألفي، صور الرشوة في الق

صر  ة م ة، جمھوری ة الجنائی وث الإجتماعی ومي للبح ز الق ة، المرك القومی
  .  ١٩٨٥ الثامن والعشرون، العربیة، العدد الأول، المجلد

م : مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة  .٢٩ ي ٤١٢نقض رق  ، ٧/٥/١٩٥١ ف
 .٦/١٠/١٩٦٨ في ٩٢٨ ، نقض رقم ٧/١٠/١٩٥٨ في ٩٣٨نقض رقم 

  . ٦/٢/١٩٦٠، الصادر في )٣٠٠(الوقائع العراقیة ، العدد  .٣٠
  

  :القوانین: ًرابعا 
  :  القوانین العراقیة-أ
  ).الملغى (١٩٣١لسنة ) ١٠٣( ذي الرقم قانون الخدمة المدنیة .٣١
  ).الملغى (١٩٣٩لسنة ) ٦٤(قانون الخدمة المدنیة ذي الرقم  .٣٢
 ).الملغى (١٩٥٦لسنة ) ٥٥(قانون الخدمة المدنیة ذي الرقم  .٣٣
 . المعدل١٩٦٠لسنة ) ٢٤(قانون الخدمة المدنیة النافذ ذي الرقم  .٣٤
  . المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي النافذ ذي الرقم  .٣٥
  . المعدل١٩٦٩لسنة ) ١٥٩(قانون المحافظات ذي الرقم  .٣٦
  .  المعدل١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ ذي الرقم  .٣٧
  . المعدل١٩٧٧لسنة ) ٢٧(قانون كتاب العدول ذي الرقم  .٣٨
  .  المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(قانون انضباط موظفي الدولة ذي الرقم  .٣٩

 :لعربیة القوانین ا-ب
 . المعدل١٩١٣لسنة ) المجلة الجنائیة(قانون العقوبات التونسي  .٤٠
  . المعدل١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري ذي الرقم  .٤١
  . المعدل١٩٤٩لسنة ) ١٤٨(قانون العقوبات السوري ذي الرقم  .٤٢
  . المعدل١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني ذي الرقم  .٤٣
سنة ) ١٢(ذي رقم ) نون الجرائم والعقوباتقا(قانون العقوبات الیمنى  .٤٤  ١٩٩٤ل

  .المعدل


